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حجّيّة الاستصحاب على أساس الأخبار
:حجّيّة الاستصحاب على أساس الأخبار•
:الأخبار، و هي عدة روايات: الدليل الثالث•
صحيحة زرارة: الرواية الاولى•
الرجل ينام و هو علىى ووىوأ أ جوجىل الة وىة و : قلت له»: ، قال•

ام الولل و يا زرارة قد جنام العين و لا ين: الة وتان عليه الوووأ؟ فوال
فىإن: الاذن، فإذا نامت العين و الاذن و الولل وجل الووىوأ، قلىت

أنّه قىد لا، حتّى يستيون: أ و هو لا يعلم به؟ قالحرّك إلى جنبه شي
وئه، و أ من ذلك أمر بيّن، و إلّا فإنّه على يوين من وونام، حتّى يجي

«  لا جنوض اليوين أبداً بالشكّ، و إنّما جنوضه بيوين آخر

38؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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صحيحة زرارة الاولى

أَبْوَابُ نَوَاقِضِ الْوُوُوأِ •
وأَ إِلَّىا الْيَوِىي1« 1»• نُ بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْوُضُ الْوُوىُ

بِحُصُولِ الْحَدَثِ دُونَ الظَّنِّ وَ الشَّكِّ 

245: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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صحيحة زرارة الاولى

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإسِْنَادِهِ عَنِ« 2»-631-1•
الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَىنْ حرَِيى ٍ عَىنْ 

قُلْتُ لَهُ الرَّجُىلُ يَنَىامُ وَ هُىوَ عَلَىى : زُرَارَةَ قَالَ
وَ الْةَ ْوَتَانِ عَلَيْهِ« 3»أَ جُوجِلُ الْةَ ْوَةُ -وُوُوأٍ

ا يَنَامُ فَوَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ جَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَ-الْوُوُوأَ
فَإِذَا نَامَىتِ الْعَىيْنُ وَ الْىأُذُنُ وَ -الْوَلْلُ وَ الْأُذُنُ

-الْوَلْلُ وَجَلَ الْوُوُوأُ
245: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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صحيحة زرارة الاولى

- بِهِقُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ أٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ•
أَنَّىهُ قَىدْ نَىامَ حَتَّىى « 4»قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْوِنَ 

ينٍ يَجِي أَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَىى يَوِى
الُيَض ايََ أَََاًا  « 5»لَاا ََاقُضِ   مِنْ وُوُوئِهِ وَ 

.َ الشَّكِّ وَ إ نَّمَا ََقُضِضِهِ َ يَض يٍَ آخَرَ

245: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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صحيحة زرارة الاولى
.11-8-1التهذيل -(2)•
حرك رأسىه -خ ق"-ما ل ظه( منه قده)في هامش المةطوط -(3)•

.1469-4الصحاح . "و هو ناعس
العجىل مىن "-ما نصه( منه قده)في هامش الأصل المةطوط -(4)•

كاف فىي الشيخ علي في شرح الوواعد حيث أفتى بان ظن غلبة النوم
.3راجع جامع المواصد "نوض الوووأ

و الحرف الأول من هذه الكلمة منوىوط"ينوض"-في المصدر-(5)•
.في الأصل بنوطتين من فوق و من جحت

245: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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الصحيحة الثانية
عَنْ حَمَّىادٍ عَىنْ ( الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ)عَنْهُ 13358•

حَرِي ٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ
يْ أٌ قُلْتُ.1• أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْىرُهُ أَوْ شىَ

مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيلَ لَىهُ مِىنَ الْمَىاأِ 
يْااً فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِ ي شىَ

لَاةَ وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ جُعِيدُ ا لصىَّ
وَ جَغْسِلُهُ 

421: ، ص1َهذيب الأحكام؛ ج 
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الصحيحة الثانية

عَهُ وَ عَلِمْىتُقُلْتُ. 2• فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْوىِ
مَّا صَلَّيْتُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَأَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ 

وَجَدْجُهُ قَالَ جَغْسِلُهُ وَ جُعِيدُ 

 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 
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الصحيحة الثانية

وَّنْ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَىمْ أَجَىيَقُلْتُ . 3•
رَأَيْتُ فِيهِ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْااً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَ

قَالَ جَغْسِلُهُ وَ لَا جُعِيدُ الصَّلَاةَ 

 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 
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الصحيحة الثانية

لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّىكَ كُنْىتَ عَلَىى قُلْتُ. 4•
كَكْتَ فَلَىيْسَ يَوِينٍ مِنْ طَهَارَجِىكَ ثُىمَّ شىَ

كِّ أَبَداً يَنْبَغِي لَكَ أَنْ جَنْوُضَ الْيَوِينَ بِالشَّ

 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 
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الصحيحة الثانية

دْرِ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَقُلْتُ. 5•
يَىةَ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ جَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِ

يَوِينٍ حَتَّى جَكُونَ عَلَىالَّتِي جَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا 
مِنْ طَهَارَجِكَ 

 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 
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الصحيحة الثانية

ابَقُلْتُ. 6• هُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّىهُ أَصىَ
دُ أَنْ شَيْ أٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا جُرِي

جُذْهِلَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَ ْسِكَ 

 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 



15

الصحيحة الثانية

لَاةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّقُلْتُ. 7•
كَكْتَ فِىي مَوْ عٍ جَنْوُضُ الصَّلَاةَ وَ جُعِيدُ إِذَا شىَ وىِ

كَّ ثُىمَّ رَأَيْتَىهُ رَطْ بىاً مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ جَشىُ
لَاةِ قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَىى ا لصىَّ
يْسَ فَلَلِأَنَّكَ لَا جَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ أٌ أُوقِعَ عَلَيْىكَ 

كِّ يَنْبَغِي أَنْ جَنْوُضَ الْيَوِينَ بِالشَّ
 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 
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فضه الرواية

:فوه الرواية•
ل و هذه الرواية قد جك ّلت سىتّة أسىالة مىن قبى•

(.عليه السلام)زرارة مع أجوبتها من قبل الإمام 
إذا صلّى الإنسان فىي ثىوب نجىس نسىياناً-1•

وجىوب : لنجاسته بعد علمه بها، و الجىواب هىو
.إعادة الصلاة

61؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الصحيحة الثانية
عَنْ حَمَّىادٍ عَىنْ ( الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ)عَنْهُ 13358•

حَرِي ٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ
يْ أٌ قُلْتُ.1• أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْىرُهُ أَوْ شىَ

مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيلَ لَىهُ مِىنَ الْمَىاأِ 
يْااً فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِ ي شىَ

لَاةَ وَ صَلَّيْتُ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ جُعِيدُ ا لصىَّ
وَ جَغْسِلُهُ 

421: ، ص1َهذيب الأحكام؛ ج 
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فضه الرواية

لو علم إجمالًا بوقوع النجاسة فىي بعىض-2•
عها نواحي الثوب و لم يودر على جعيىين مووى

ه لهىا بال حص، فهل يك ي فحصه و عدم رؤيتى
بالرغم من علمه الإجمالي بوجودهىا، أو لا؟ و 

. الجواب يكون بالن ي

61؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الصحيحة الثانية

عَهُ وَ عَلِمْىتُقُلْتُ. 2• فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْوىِ
مَّا صَلَّيْتُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ فَلَأَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ 

وَجَدْجُهُ قَالَ جَغْسِلُهُ وَ جُعِيدُ 

 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 
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فضه الرواية

ظىاهر فىي أنّ أصىل « لم أقدر عليه»: و قوله•
ه وجود ما عُلم سابواً يكون لا زال م روغاً عنى

لكنىىه لىىم يوىىدر علىىى وجدانىىه، لا أنّ علمىىه 
. سىةالإجمالي جبدّل إلى الشكّ في أصل النجا

: قولىهبدلًا عن( لم أره: )نعم، لو كان يعبّر بووله
ل لأمكنت دعوى احتمىال جبىدّ( لم أقدر عليه)

.علمه إلى الشكّ
61؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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فضه الرواية

، لو ظننت الإصابة، ف حصىت و لىم أجىد-3•
(: معليىىه السىىلا)فصىىلّيت فرأيىىت فيىىه، فوىىال 

لىى باعتبار أنّىك كنىت ع« جغسله و لا جعيد»
وىض يوين من الطهارة فشككت، و لا ينبغىي ن

لسادسة و هذه ال ورة مع ال ورة ا. اليوين بالشكّ
.هما محل الشاهد في هذا الحديث

61؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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الصحيحة الثانية

وَّنْ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَىمْ أَجَىيَقُلْتُ . 3•
رَأَيْتُ فِيهِ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْااً ثُمَّ صَلَّيْتُ فَ

قَالَ جَغْسِلُهُ وَ لَا جُعِيدُ الصَّلَاةَ 

 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 
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الصحيحة الثانية

لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّىكَ كُنْىتَ عَلَىى قُلْتُ. 4•
كَكْتَ فَلَىيْسَ يَوِينٍ مِنْ طَهَارَجِىكَ ثُىمَّ شىَ

كِّ أَبَداً يَنْبَغِي لَكَ أَنْ جَنْوُضَ الْيَوِينَ بِالشَّ

 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 



24

فضه الرواية

و هذا السؤال من زرارة يتصوّر فيه احتمىالات•
ل أربعة، أحدها فاسىد يوينىاً، و البىاقي محتمى

.على اختلاف درجات الاحتمال

61؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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فضه الرواية

أن يوصد أنّه فحص إلى أن حصىل لىه: الأوّل•
د العلم بعدم وجود النجاسة، ثىمّ صىلّى، و بعى

الصلاة وجدها، و علم بأنّها هي النجاسة التىي
.ظنّ بها و لم يجدها

61؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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فضه الرواية
و بناأً على هذا الاحتمال لا يكىون حىال السىائل مىن •

ه موارد الاستصحاب، و لا من موارد قاعدة اليوىين  لأنّى
لا لم يكن شاكّاً لا في حال الصلاة، لعلمىه بالطهىارة، و

ون و من هنا يكى. بعدها لعلمه بالنجاسة في حال الصلاة
، باعتبىار أنّ الم ىروض فىيهذا ال رض غيىر محتمىل

د هو جطبيق قاعدة من قواعى( عليه السلام)جواب الإمام 
.الشكّ، و فرض وجود شكّ في الموام

61؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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فضه الرواية
و بعد أنّه علم بالعدم عند ال حص و عدم الظ ر،: الثاني•

الوجدان عويل الصلاة احتمل كونها ن ىس مىا فحىص
لحىا  بالاستصحابعنها و عدمه، فينطبق على الموام 

هىارة لا حال الصلاة، باعتبار اليوىين بالطحال السؤال،
اعىدة ققبل طروّ هذه النجاسة، كما جنطبق على الموىام 

لاة ال ائىل باعتبار اليوين بالطهارة في حال الصىاليوين
.بعد الصلاة بالشكّ الساري

62: ، ص5مباحث الأصول، ج
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فضه الرواية
م أنّىه عنىد ال حىص لى: عكس الصورة السابوة، أي: الثالث•

بأنّ مىا يحصل له العلم بالعدم، و بعد الصلاة حصل له العلم
وجده هىو مىا كىان ي حىص عنىه، فينطبىق علىى الموىام 

ان بلحا  حال الصلاة و حال السؤال معاً  إذ كالاستصحاب
يوّن على يوين من طهارة الثوب قبل هذه النجاسة، و لىم يتى
لا و في حال الصلاة و لا بعدها بنجاسته في حال الصىلاة،

د ذلىك لعدم يوىين بالطهىارة زائىل بعىجنطبق قاعدة اليوين 
.بالشكّ الساري

62: ، ص5مباحث الأصول، ج
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فضه الرواية

ل له لا يحص: عكس الصورة الاولى، أي: الرابع•
، و لا لا العلم بالعدم عند ال حىص: كلا العلمين

العلم بعد الصلاة بأنّ ما وجده هو الىذي كىان
-ي حص عنه، و عندئىذ ينطبىق علىى الموىام

لا ، و بلحا  كلا الحىالينالاستصحاب-أيضاً
.جنطبق قاعدة اليوين

62: ، ص5مباحث الأصول، ج
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فضه الرواية

بة السؤال عن مورد العلم الإجمالي بالإصا-4•
أنّىه يغسىل : و عدم جعيّن مووعها، و الجىواب

.أطراف العلم الإجمالي

62: ، ص5مباحث الأصول، ج
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الصحيحة الثانية

دْرِ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَقُلْتُ. 5•
يَىةَ أَيْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ جَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِ

يَوِينٍ حَتَّى جَكُونَ عَلَىالَّتِي جَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا 
مِنْ طَهَارَجِكَ 

 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 
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فضه الرواية

ل عند الشكّ البدوي في أصل النجاسة هى-5•
. يبالن( عليه السلام)يجل ال حص؟ فأجاب 

62: ، ص5مباحث الأصول، ج



33

الصحيحة الثانية

ابَقُلْتُ. 6• هُ فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّىهُ أَصىَ
دُ أَنْ شَيْ أٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا جُرِي

جُذْهِلَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَ ْسِكَ 

 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 



34

فضه الرواية
ها لو وجدت النجاسة في أثناأ الصىلاة لا بعىد-6•

ين، ذكىر فروى( عليه السلام)فما ذا أصنع؟ فالإمام 
ي مووع جنوض الصلاة و جعيد إذا شككت ف»: فوال

طعىت منه ثمّ رأيته، و إن لم جشكّ ثمّ رأيته رطباً ق
ك لا الصلاة و غسلته، ثمّ بنيت على الصىلاة  لأنّى

أن أ اوقع عليك، و لا ينبغىي لىكجدري لعلّه شي
.«جنوض اليوين بالشكّ أبداً

62: ، ص5مباحث الأصول، ج



35

الصحيحة الثانية

لَاةِ قَالَ إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّقُلْتُ. 7•
كَكْتَ فِىي مَوْ عٍ جَنْوُضُ الصَّلَاةَ وَ جُعِيدُ إِذَا شىَ وىِ

كَّ ثُىمَّ رَأَيْتَىهُ رَطْ بىاً مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ إِنْ لَمْ جَشىُ
لَاةِ قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَىى ا لصىَّ
يْسَ فَلَلِأَنَّكَ لَا جَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ أٌ أُوقِعَ عَلَيْىكَ 

كِّ يَنْبَغِي أَنْ جَنْوُضَ الْيَوِينَ بِالشَّ
 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 



36

فضه الرواية
:و هذا الجواب يحتمل فيه احتمالان•
شىك أن يكون الموصود بالشكّ في مووع منه ال: الأوّل•

، أيضاً ن ي الشكّ« إن لم جشكّ»: البدوي، و بووله

62: ، ص5مباحث الأصول، ج



37

فضه الرواية
: حكم فروين( عليه السلام)فبيّن •
ما إذا شكّ في النجاسة ثمّ رآها و علم أنّها ن س: الأوّل•

. ما شكّ فيها، فحكم بالبطلان
سىة ما إذا لم يكن كذلك، فاحتمل كىون النجا: الثانيو •

وقعت الآن  إذ رآها دفعة من دون احتمالها قبل ذلىك، 
.بالصحّة( عليه السلام)فحكم 

62: ، ص5مباحث الأصول، ج



38

فضه الرواية
الشىكّ أن يكون الموصود بالشكّ في مووع منه: الثاني•

اسة، و في المووع بعد فرض العلم الإجمالي بأصل النج
العلم أيضاً ن ي الشكّ الموىرون بى« إن لم جشكّ»: بووله

.الإجمالي، لا ن ي مطلق الشكّ

62: ، ص5مباحث الأصول، ج



39

فضه الرواية
ي و هو ما إذا شكّ بدواً ف-يتبيّن حكم ال رض الأوّلو •

مىن -النجاسة ثمّ رآها و علم أنّها ن س ما شىكّ فيهىا
لأنّىك لا»(: عليىه السىلام)م هوم التعليل، حيىث قىال 

فيظهر من ذلك أنّىه لىو ،«أ اوقع عليكجدري لعلّه شي
.علم أنّ النجاسة كانت من السابق بطلت صلاجه

62: ، ص5مباحث الأصول، ج



40

فضه الرواية
:و لكلّ من الاحتمالين مؤيّدات•

63: ، ص5مباحث الأصول، ج



41

فضه الرواية
:مؤيّدات الاحتمال الأوّل فكما يليأمّا •
مالي أنّه لو كان الموصود الشكّ المورون بالعلم الإج-1•

ما مضى لكان هذا جكراراً لما مضى في ال ورة الثانية، و ل
كور في في ال ورة الرابعة، باعتبار أنّ وجوب الغسل المذ

صىحّة ال ورة الرابعة ليس وجوباً ن سياً، بل هىو مودّمىة ل
جمالي الصلاة، و العرف لا ي رّق بين فرض كون العلم الإ

.ةثابتاً قبل الصلاة و كونه عارواً في أثناأ الصلا

63: ، ص5مباحث الأصول، ج



42

فضه الرواية
ن ىي أصىل « و إن لم جشىكّ»: أنّ الظاهر من قوله-2•

« إن شىككت»: من قوله-أيضاً-الشكّ، كما أنّ الظاهر
عى التىي قىد جىدّ( في مووع منه)بغضّ النظر عن كلمة 

و سىوف يىأجي-قرينيته علىى إرادة العلىم الإجمىالي
.هو إثبات أصل الشكّ-الكلام فيه

63: ، ص5مباحث الأصول، ج



43

فضه الرواية
دخىل « ثم رأيته»: و هو العمدة، أنّ الظاهر من قوله-3•

طىل الرؤية في البطلان، و مع فرض العلىم الإجمىالي جب
.الصلاة بوطع النظر عن الرؤية

63: ، ص5مباحث الأصول، ج



44

فضه الرواية
ان قد يست اد منىه أنّىه كى« جنوض الصلاة»: أنّ قوله-4•

العلىم للصلاة نوع استحكام، فالآن جنوضها، و مع فرض
ها أيّ الإجمالي كانت الصلاة باطلة من قبل، و لم يكن ل

.استحكام

63: ، ص5مباحث الأصول، ج



45

فضه الرواية
ارة هذا المؤيّد الأخير غير صحيح  لأنّه لو حملنا العبىو •

بل أن إنّ الصلاة بطلت ق: على الشكّ البدوي يوال أيضاً
لىه ينوضها هو و لو آناً ما، باعتبار أنّه بمجرد أن حصىل

ود انت ىى العلم بأنّه صلّى في ثوب نجس بطلت صلاجه ف
إذن! ؟«جىنوض الصىلاة»: استحكامها، فما معنىى قولىه

عىن هو رفع اليىد« جنوض الصلاة»: فالموصود من قوله
.الصلاة، و لا ربط له ب رض الاستحكام

63: ، ص5مباحث الأصول، ج



46

فضه الرواية
:و أمّا مؤيّدات الاحتمال الثاني فأمران•
فىي )أنّه إن كان الموصود الشكّ البدوي كانت كلمة -1•

.زائدة، و بلا فائدة( مووع منه

63: ، ص5مباحث الأصول، ج



47

فضه الرواية

أنّه إن كان الموصود الشىكّ البىدوي كىان-2•
-اًأيضى-بالإمكان في الشقّ الأوّل أن ي رض

عدم العلىم بىأنّ النجاسىة التىي رآهىا كانىت 
عليىه )موجودة من قبل، فلمىا ذا ذكىر الإمىام 

!؟هذا ال رض في الشقّ الثاني فوط( السلام

63: ، ص5مباحث الأصول، ج



48

فضه الرواية
:أنّ هذين المؤيدين غير صحيحين: و التحويق•
بة مناسى( في مووىع منىه)أمّا الأوّل  فلأنّه ليست كلمة •

ل رض العلم الإجمىالي، فىإنّ المناسىل ل ىرض العلىم
أن معرفةً بى( المووع)الإجمالي إنّما هو أن يأجي بكلمة 

ووىع في م)أو ( المووع منهإن شككت في: )يوول مثلًا
، فكأنّ أصل وجود مووع للنجاسىة معهىود و(النجاسة

.  قد شكّ في المووع

64-63: ، ص5مباحث الأصول، ج



49

فضه الرواية

أنّىه : و أمّا مع إجيانه نكرةً، فيكون معنى الكلام•
ع وقع الشكّ في النجاسة في مووع من مواوى
ة الثوب، لا أنّ هنا مووعاً م روغاً عنه للنجاسى

شكّ في جعيينه، 

64: ، ص5مباحث الأصول، ج



50

فضه الرواية
شىكّ و لعلّ السرّ في ذكر المووع في الموام أنّه إذا كان•

في مووىع معىيّن ثىمّ رأى النجاسىة فىي ن ىس ذلىك 
المووع، كان هذا أقرب إلى حصول العلم بأنّ مىا رآهىا 
هي ن س ما شكّ فيها، بةلاف ما إذا شكّ فىي وقىوع 

ع مىا النجاسة في الثوب إجمالًا ثمّ رأى نجاسة في موو
.زائدة( مووع)من مواوعه، إذن فلا جصبح كلمة 

64: ، ص5مباحث الأصول، ج



51

فضه الرواية
لإمام و أمّا الثاني  فلأنهّ يحتمل أن يكون عدم ذكر ا•

ة التي ل رض الشكّ في كون النجاس( عليه السلام)
ي الشقّ رآها ن س النجاسة التي شكّ فيها مسبواً ف

وىع الأوّل بنكتة أنّ الشكّ السابق إذا كان فىي مو
على ما ذكرناه فىي الجىواب علىى المؤيّىد -معيّن
ثمّ رآها في ن س ذلىك المووىع يحصىل-الأوّل

.عادة الاطمانان بأنّها ن س ما شكّ فيها
64: ، ص5مباحث الأصول، ج



52

فضه الرواية
تمىّة أوف إلى ذلك احتمال أن جكون ال ورة السادسىة ج•

 وىرة أنّ زرارة قال في ال: لل ورة الةامسة، جوويح ذلك
أ أنهل عليّ إن شككت في أنّه أصىابه شىي: الةامسة

فىي بىالن ي، ثىمّ قىال( عليه السلام)أنظر فيه؟ فأجاب 
لاة؟ فإن إن رايته في ثوبي و أنا في الص: ال ورة السادسة

ي فرض أنّ هذا جتمة للسؤال السىابق، كىان الضىمير فى
ابته، راجعاً إلى ن س النجاسة التي شكّ أنّه أص( رايته)

64: ، ص5مباحث الأصول، ج



53

فضه الرواية
س فرض زرارة هو فرض العلم بأنّ ما رآه هو ن فيكون •

نّىه بأ( عليه السىلام)ما كان قد شكّ فيه، فأجاب الإمام 
( عليىه السىلام)إذا كان هكذا وجبت الإعادة، ثىمّ ذكىر 

و إن لىم »: فرعاً زائداً علىى سىؤال زرارة و هىو قولىه
.«الخ... جشكّ ثمّ رأيته رطباً 

64: ، ص5مباحث الأصول، ج



54

فضه الرواية
:من التعارض( قدس سره)ما ادّعاه الشيخ الأعظم •

64: ، ص5مباحث الأصول، ج



55

فضه الرواية
قىدس)و هىو أنّ الشىيخ الأعظىم : أبوي في الموام شي•

( عليىه السىلام)أوقع المعاروة بين جواب الإمام ( سره
الث، على السؤال الأخير ل رارة و جوابه على السؤال الث
ة في حيث إنّه يظهر من ال ورة الأخيرة أنّه إذا رأى نجاس
قبل ثوبه في أثناأ الصلاة، و علم أنّها كانت موجودة من

اسة من بطلت صلاجه، و لا يك ي له أن يطهّر مووع النج
حين الرؤية 

64: ، ص5مباحث الأصول، ج



56

فضه الرواية
يريها، و هذا الحكم يست اد من هذه ال ورة على كلا ج س)•

التعليىل غير أنّه بدلالة منطوقيّة على ج سىير، و بم هىوم
ع ، و هذا الحكم لا يمكن الأخذ بىه مى(على ج سير آخر

جس فرض صحّة الصلاة إذا وقعت جماماً في اللباس الىن
ن ال ورة جهلًا ثمّ علم بذلك بعد الصلاة على ما يست اد م

الثالثة،

64: ، ص5مباحث الأصول، ج



57

فضه الرواية
لىيس الثوب الىنجسفإنّ كون الصلاة نص ها واقعاً في•

ا و هىذ. بأسوإ حالًا من وقوع جمامها في الثوب النجس
نّه بعىد بناأً على ما حملوا عليه ال ورة الثالثة من فرض أ
.الصلاة حصل له العلم بالنجاسة في حال الصلاة

64: ، ص5مباحث الأصول، ج



58

فضه الرواية
م و أجاب السيد الاستاذ عن ذلك بأنّ ملاكات الأحكىا•

عض، فلعلّ غير معلومة لدينا، و لا يمكننا قياس بعضها بب
الغريىل الملاك الواقعيّ كان بنحو اقتضى هذا الت صىيل

.عن الذهن

65: ، ص5مباحث الأصول، ج



59

فضه الرواية
دعىوى ( قدس سىره)إن كان مراد الشيخ الأعظم : أقول•

الحىديث أنّه لا يتصوّر عولًا الت صيل بين الموردين فىي
ثىاني، بالحكم بالصحّة في المورد الأوّل و ال ساد فىي ال

أمكن أن يكون هذا الكلام جواباً له،

65: ، ص5مباحث الأصول، ج



60

فضه الرواية
رفىي و لكن قد يدعّى وجود التعارض بحسل ال هم الع•

 ورة الاولى أنّ العرف يتعدّى في ال: بين ال ورجين، بدعوى
من المورد و هو وقوع جمام الصلاة في الثىوب الىنجس

اً يىدلّ إلى فرض وقوع نص ها فيه، فيرى لل وىرة إطلاقى
تعدّى في على الصحّة في ال رض الثاني أيضاً، و كذلك ي

وّل، و ال ورة الثانية من ال ىرض الثىاني إلىى ال ىرض الأ
.يرى لها إطلاقاً لل رض الأوّل

65: ، ص5مباحث الأصول، ج



61

فضه الرواية
 ىاع و هذا المودار من التوريل يمكن الجواب عليه بارج•

.إطلاق كل منهما بنصّ الآخر
بىأن و لكن قد يدعّى أنّ العرف لا يتعوّل هذا الت كيىك•

اً يكون وقوع نصف الصىلاة فىي الثىوب الطىاهر موجبى
اً، لأسوئية الحال، بحيث لا يىرى لهىذا التعىارض جمعى

.فيحصل الإجمال لا محالة

65: ، ص5مباحث الأصول، ج



62

فضه الرواية
اذ ليس جوابه ما ذكره السىيد الاسىت-كما جرى-و هذا•

ه من عدم معلوميّة ملاكات الأحكام لنا ، بل يكىون حلّى
يح الحىال و جوو. بإبراز نكتة يحتمل العرف كونها فارقة

أثناأ أنّ من صلّى في ثوب نجس ثمّ اطّلع في: ذلكفي
لىى الصلاة في غير حالات الاشتغال بأعمىال الصىلاة ع

ث نجاسته، فطهّره و أكمل الصلاة، قد مضىت عليىه ثىلا
:حالات

66-65: ، ص5مباحث الأصول، ج



63

فضه الرواية
ن حالة وقوع مودار من الصلاة في الثوب النجس مى-1•

.دون علم بالنجاسة إلّا متأخراً
م حالة كونية للصلاة فىي الثىوب الىنجس مىع العلى-2•

.بذلك من دون الاشتغال بعمل صلاجي
.الإجيان بباقي الصلاة في ثوب طاهر-3•

66: ، ص5مباحث الأصول، ج



64

فضه الرواية
رق، بىأن أمّا الحالة الثالثة فلا يتعوّل العرف دخلها في ال •

.يوجل ذلك أسوئيّة الحال و بطلان الصلاة

66: ، ص5مباحث الأصول، ج



65

فضه الرواية
مبطلىة و أمّا الحالة الثانية فأيضاً لا يتعوّل كونهىا هىي ال•

فىي ن ىس( عليىه السىلام)للصلاة بعد أن حكم الإمىام 
فىي : ، أيّال ورة السادسة بصحّة الصلاة في الشقّ الثىاني

مىر، غير فرض انكشاف كون النجاسة ثابتة مىن أوّل الأ
.فإنّ هذه الحالة موجودة هناك أيضاً

66: ، ص5مباحث الأصول، ج



66

فضه الرواية
ن إنّ النجاسة المعلومة في آن من آنىات الكىو: جوولقد •

نجاسة في الصلاة في الشق الأوّل من جلك ال ورة كانت
لثاني من بوائية، في حين أنّ النجاسة المعلومة في الشقّ ا

المحتمل كونها نجاسة حدوثية، فلعىلّ هىذا ال ىرق هىو
مىن ال ارق بأن يكون المبطل للصلاة هو العلىم فىي آن

مطلىق الآنات الكونيىة للصىلاة بالنجاسىة البوائيىة، لا ب
.النجاسة و لو الحدوثية

66: ، ص5مباحث الأصول، ج



67

فضه الرواية
فىي و إنّ هذا بن سه ج كيك غيىر عر: و لكن إن لم نول•

ة فىي إنّ العرف لا يحتمل دخل حدوثية و بوائية النجاس
الصحّة و البطلان،

66: ، ص5مباحث الأصول، ج



68

فضه الرواية
(عليىه السىلام)إنّ هذا خلاف ظاهر جعليل الإمام : قلنا•

النجاسة لصحّة الصلاة في الشقّ الثاني باستصحاب عدم
ائي إلى حين الرؤية  إذ لو كان المبطل هو الوجىود البوى

للنجاسىىة لا ثبىىوت النجاسىىة مىىن أوّل الأمىىر، لكىىان 
ة، و استصحاب عدم النجاسة بذاجه غير مصىحّح للصىلا

إنّما الذي يصحّح الصلاة هىو لازمىه و هىو عىدم كىون 
.النجاسة ال علية بوائية

66: ، ص5مباحث الأصول، ج



69

فضه الرواية
، ثبوت الحكم جعبداً، و مىا نحىن فيىه مىن هىذا الوبيىل•

ي النجس فصحيح أنّ أصل بطلان الصلاة بوقوع بعضها ف
لكىن ليس أمراً ارجكازياً أو عولائياً، بل هو أمر جعبّدي،

وت هىذا الذهن العولائي العرفي يستبعد بعىد فىرض ثبى
ا جماماً عدم ثبوجه في فرض وقوعه-و لو جعبداً-الحكم

-نلو كىا-في النجس  لأنّه يرى أنّ مناسبة هذا الحكم
راج جكمن في قذارة ما وقعت فيها الصلاة التى هىي معى

.المؤمن الموجودة في ال رض الثاني بشكل أقوى
66: ، ص5مباحث الأصول، ج
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فضه الرواية
أنّ مبطليّىة وقىوع جى أ مىن العمىل : و بكلمة اخىرى•

ن عىدم الصلاجي في النجس و إن لم جكن ارجكازية، لك
مبطلية وقوع الجى أ الآخىر منىه فىي الطىاهر أو عىدم 

فىي الىنجس-أيضاً-مصحّحيّة وقوع الج أ الآخر منه
.ارجكازي

66: ، ص5مباحث الأصول، ج
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فضه الرواية
ة لا بأس بذلك، و لىتكن ن ىس هىذه الروايى: فإن قلت•

.وازمعندئذ دليلًا على حجّيّة الاستصحاب المثبت لل
جاسىة إنّ ظاهر جعليل الصحّة باستصحاب عدم الن: قلت•

ة، لا ما هو أنّ المصحّح للصلاة ن س عدم النجاسة السابو
.ةيل م من ذلك من عدم كون النجاسة ال علية بوائي

67: ، ص5مباحث الأصول، ج
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فضه الرواية
ولى، وعليه، فالحالة ال ارقة في الموام إنّما هي الحالة الا•

س، و هي وقوع الوسم الأوّل من الصلاة في الثوب الىنج
جاسىة و إنّما كان ذلك مبطلًا للصلاة لحصول العلىم بالن

الثىة و هذا بةىلاف فروىيّة ال وىرة الث. في أثناأ الصلاة
ن للحديث، فإنّ النجاسة لم يعلم بهىا إلىى أن انتهىى مى

الصلاة، و كون هذا فارقىاً لىيس علىى خىلاف ارجكىاز 
.عرفي

67: ، ص5مباحث الأصول، ج
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فضه الرواية
نّىا لو كنّا و إطلاق أدلّة مانعيّىة النجاسىة لك: و الحاصل•

ق نوول بمانعيّتها مطلواً، لكنّنا نةىرج عىن هىذا الإطىلا
رة الثالثة، و بموتضى هذا الحديث بناأً على ج سيرهم لل و

ي بموتضى أحاديث اخرى دلّت علىى صىحّة الصىلاة فى
الثوب النجس مع الجهل،

67: ، ص5مباحث الأصول، ج
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فضه الرواية
بح إنّ هنا قيداً لموووع المانعيّة، و هىو أن جصى: فنوول•

فيهىا، النجاسة معلومة في الصلاة و لو بوجودها البوائي
يىث إنّ أو جتنجّ  بأيّ منجّ  آخر غير العلم كالبيّنة، و ح

الثة حكىم هذا الويد لم يكن حاصلًا في فرويّة ال ورة الث
بالصحةّ، ( عليه السلام)الإمام 

67: ، ص5مباحث الأصول، ج
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فضه الرواية
ة فصّل حيث إنّه كان حاصلًا في فروية ال ورة السادسو •

انىت بين ما إذا علم بأنّ النجاسة ك( عليه السلام)الإمام 
ثابتة من أوّل الأمر و ما إذا شكّ في ذلىك، فىإن علىم 
بىىذلك بطلىىت الصىىلاة، و إن شىىكّ فىىي ذلىىك جىىرى 

.استصحاب عدم النجاسة، و حكم بصحة الصلاة

67: ، ص5مباحث الأصول، ج
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فضه الرواية
إنّ : و أمّا كون هذه صحّة واقعيّة أو ظاهريّة؟ فىإن قلنىا•

ائي، قيد المانعية هو جنجّ  النجاسة و لىو بوجودهىا البوى
إنّىه هىو جنجّى  ن ىس: كانت الصحّة ظاهرية، و إن قلنا

راً الوطعة المبطلة من النجاسة و لو كىان جنج هىا متىأخّ
حّت عنها زماناً، فالاستصحاب هنا رافع لهذا التنج ، صى

.  الصلاة واقعاً

67: ، ص5مباحث الأصول، ج
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فضه الرواية
( عليىه السىلام)الظاهر هو الأوّل  لأنّ ظاهر استدلاله و •

ه بالاستصحاب الذي هو حكم ظاهري هو الاستدلال بى
.  بما هو حكم ظاهري ينجّ  الواقع و يعذّر عنه

67: ، ص5مباحث الأصول، ج


